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مقدمة

السياق
اعتمــد الأردن النظــام النســبي )القائمــة النســبية المفتوحــة( للانتخابــات الرلمانيــة لعــام 2016 بعــد اقــراره مــن 

مجلــس النــواب الســابع عشــر كونــه مــن الانظمــة التــي تســاهم فــي تشــكيل ائتلافــات وتحالفــات حزبيــة وأتــاح 

الشــعار  نفــس  اســتخدام  مــن خــلال  الحالــي للأحــزاب تشــكيل قوائــم علــى مســتوى الأردن  قانــون الانتخــاب 

 للمــاردة )15 – ب( مــن قانــون الانتخــاب، كمــا إن توســيع الدوائــر الانتخابيــة والخــروج مــن 
ً
والاســم اســتنادا

الدوائــر الضيقــة يتيــح تشــكيل التحالفــات والائتلافــات علــى مســتوى الدوائــر، وفــي ظــل هــذه المعطيــات عمــل 

راصــد علــى اســتطلاع آراء الأحــزاب الأردنيــة حــول الانتخابــات النيابيــة لعــام 2016 لمعرفــة مــدى أثــر قانــون 

الانتخــاب الحالــي عليهــا. 

وفــي حيــن أن قانــون الاحــزاب هــو التشــريع الاسا�ســي الــذي يؤثــر علــى كيفيــة عمــل الاحــزاب، إلا أن الأحــزاب 

وفرصتهــا فــي الوصــول إلــى قبــة البرلمــان تتأثــر بشــكل كبيــر بنظــام الانتخــاب وعليــه فــإن فريــق راصــد  عمــل علــى 

إجــراء هــذه الدراســة لاســتطلاع آراء الأحــزاب السياســية حــول مشــاركتهم فــي الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة.

المنهجية
تمــت عمليــة اســتطلاع آراء الأحــزاب الأردنيــة باســتخدام منهــج بحثــي كمــي، قــام علــى توجيــه الأســئلة المباشــرة 

للمســتجيبين، حيــث تمــت الدراســة مــن خــلال إجــراء اتصــال هاتفــي مــع جميــع الأحــزاب الأردنيــة والتــي بلــغ 

، وتمــت الاســتجابة مــن جميــع الأحــزاب الأردنيــة وتــم الاستفســار عــن نيتهــم 
ً
 مرخصــا

ً
 أردنيــا

ً
عددهــا )49( حزبــا

بالمشــاركة فــي الانتخابــات المقبلــة وعــدد الدوائــر المنــوي الترشــح بهــا، كمــا تــم الاستفســار عــن ثقتهــم بــإدارة الهيئة 

 لإجــراء الدراســة وتــم تفريغهــا 
ً
المســتقلة للعمليــة الانتخابيــة، وقــد تــم تعبئــة الاســتمارات التــي أعــدت خصيصــا

وتحليلهــا واســتخلاص النتائــج. 
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توطئة	حول	الأحزاب	في	الأردن

تضمــن  المــادة )16( مــن الدســتور الاردنــي حــق الاردنييــن فــي تشــكيل أحــزاب سياســية، وتشــير الــى أن قوانيــن 

أخــرى يجــب أن تديــر عمــل الأحــزاب السياســية. وحتــى العــام 2007، كان قانــون الأحــزاب السياســية رقــم )32( 

لســنة 1992 هــو القانــون الــذي يديــر إطــار عمــل الأحــزاب، حيــث يســتطيع الحــزب الــذي يتوفــر فيــه 50 عضــو 

مؤســس أن يســجل ويشــارك فــي الحيــاة العامــة تحــت رقابــة وزيــر الداخليــة  ، وفــي العــام 2006 و للتركيــز بشــكل 

أكبــر علــى الأفــكار السياســية فــي الانتخابــات والتركيــز أقــل علــى السياســات العشــائرية والعائليــة، وأقــر البرلمــان 

قانــون الأحــزاب السياســية الجديــد رقــم )19( للعــام 2007.  

وفــي العــام 2012 تــم إصــدار قانــون أحــزاب سياســية جديــد، حيــث جــاء فــي القانــون علــى الأحــزاب أن تســجل 

مادام لديها 500 عضو مؤسس منتشرين في سبعة من أصل 12 محافظة أردنية، وهو زيادة عن المحافظات 

 عامــة وأن 
ً
الخمســة المطلوبــة فــي قانــون العــام 2007، وقــد ســمح القانــون للأحــزاب السياســية بــأن تتلقــى أمــوالا

تحمــي المواطنيــن مــن التمييــز ومــن المضايقــات القائمــة علــى انتمائاتهــم الحزبيــة، غيــر أن قانــون العــام 2012 

تضمــن عــددا مــن التغييــرات التــي زادت مــن الحريــات الممنوحــة للأحــزاب، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر تلــك 

التغييــرات علــى: 

1. اشــتراط القانــون علــى تســجيل الأحــزاب الجديــدة أن لا تقــل نســبة النســاء العضــوات عــن %10 مــن مجمــل 

عــدد الاعضــاء )المــادة 6(.

2. إزالة المتطلب من قانون عام 2007 بأن يحصل كل أعضاء الاحزاب على براءات ذمة من وزارة الداخلية، 

والتــي اعتبــرت بأنهــا تحتــاج الــى وقــت كبيــر وبأنهــا ترهيبيــة )المادة 10(

3. فرض عقوبات على من يمارسون التمييز ضد المواطنين بسبب انتمائهم الحزبي )المادة 19(. 

و فــي مراجعــة لتاريــخ العمــل الحزبــي فــي الأردن يظهــر أن الأحــزاب لــم تغيــب عــن الســاحة السياســية فــي الأردن 

حتى في فترة حظرها 1957 – 1989، فمنها من عمل في الخفاء طوال تلك الفترة كالاحزاب اليسارية والقومية 

ومنهــا مــن اســتطاع العمــل علــى الأرض مــن خــلال الاعمــال الخيريــة كجماعــة الاخــوان المســلمين.

للأحــزاب  العلنيــة  العــودة  تأخــرت   1989 عــام  منــذ  الأردن  التــي شــهدها  الديمقراطــي  التحــول  ورغــم عمليــة 

إلــى الســاحة السياســية حتــى عــام 1992، حيــث صــدر اول قانــون للأحــزاب السياســية رقــم 22 لســنة 1992 

فــي أربعــة تيــارات القومــي، الإســلامي، اليســاري والتيــار المحافــظ الوســطي. وتمحــورت الأحــزاب الســابقة 
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واقتصــر الانضمــام للاحــزاب فــي الأردن علــى نخــب قليلــة، حتــى بالرغــم مــن كل التعديــلات علــى قانــون الأحــزاب 

منــذ عــام  1992 وحتــى عــام 2015، وبعــد مــرور 15 عامــا مــن صــدور أول قانــون أقــر قانــون رقــم 19 لســنة 

2007، إلا أن واقــع الأحــزاب لــم يتغيــر لا مــن حيــث النشــاط ولا مــن حيــث التأثيــر علــى المجتمــع، فــي ظــل وجــود 

1993 ولغايــة انتخــاب  بــه منــذ عــام  قانــون الانتخــاب الــذي اعتمــد الصــوت الواحــد والــذي اســتمر العمــل 

مجلــس النــواب الســابع عشــر.

وبعــد مــرور 5 ســنوات مــن قانــون الأحــزاب لســنة 2007 تــم إقــرار قانــون جديــد للأحــزاب فــي عــام 2012 فــي عهــد 

 مــع إبقــاء لجنــة 
ً
 لا يلبــي الطمــوح، خصوصــا

ً
مجلــس النــواب الســادس عشــر، إلا أن الاحــزاب اعتبرتــه قانونــا

شــؤون الاحــزاب تابعــة لــوزارة الداخليــة، ثــم جــاء قانــون الأحــزاب الجديــد لســنة 2015 فــي عهــد مجلــس النــواب 

الســابع عشــر وجاء لنقل تبعية لجنة الاحزاب لوزارة الشــؤون السياســية والبرلمانية وخفض عدد المؤسســين 

 فــي العــام 2016 
ً
بحيــث لا يقــل عــن 150 شــخصا، حتــى وصلــت الاحــزاب السياســية فــي الأردن إلــى )49( جزبــا

حســب وزارة الشــؤون السياســية والبرلمانيــة. 
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أهمية	الدراسة

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة وجــود الاحــزاب السياســية ومــن أهميــة مشــاركة الاحــزاب السياســية فــي 

العمليــة الانتخابيــة حيــث أن أصــل المشــاركة فــي الانتخابــات يعتمــد علــى الاحــزاب السياســية فــي معظــم الــدول 

الديمقراطيــة.

 مــن اهميــة المرحلــة الحاليــة التــي تســبق الترشــح للانتخابــات البرلمانيــة لعــام 
ً
وتأتــي اهميــة هــذه الدراســة أيضــا

2016 حيــث يــدور جــدل كبيــر مــن خــلال وســائل الإعــلام ومــن خــلال لقــاءات فريــق راصــد مباشــرة مــع الأحــزاب 

تــزداد أهميــة هــذه الدراســة مــع إعــلان  حــول آليــة تشــكيل القوائــم والتحالفــات الحزبيــة وفــي ذات الســياق 

معظــم القــوى السياســية الرئيســية فــي الاردن المشــاركة فــي الانتخابــات البرلمانيــة ممــا يجعــل هــذا الانتخابــات 

2016 ذات طابــع خــاص وتوقعــات ببرلمــان متعــدد الأطــراف السياســية. 

كما أتت هذه الدراسة لاستطلاع أولويات البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، ومعرفة مدى علاقة قانون 

الانتخــاب الحالــي بقانــون الأحــزاب السياســية وتأثيــر قانــون الانتخــاب علــى مشــاركة الأحــزاب فــي الانتخابــات 

المقبلــة، كمــا اشــتملت الدراســة علــى أهــم التحديــات التــي تواجــه العمليــة الانتخابيــة مــن وجهــة نظــر الأحــزاب، 

وأهــم الأســباب التــي تحــدّ مــن تشــكيل قوائــم حزبيــة مــن وجهــة نظــر الأحــزاب السياســية. 

 

فــي العمــل الحزبــي ومنهــا الدعــم المالــي وآليــات الانفــاق، وتبيــن ذلــك  وتحدثــت الدراســة عــن العوامــل المؤثــرة 

خــلال مطالبــات الأحــزاب لتعديــل »نظــام المســاهمة بالدعــم المالــي للأحــزاب« والــذي يشــمل تعديــل أوجــه صــرف 

المخصصــات الماليــة للأحــزاب, والتــي قيدهــا النظــام النافــذ برواتــب العامليــن وبــدل الإيجــارات لمقــرات الأحــزاب 

« علــى عملهــا, خاصــة وأن أوجــه الصــرف لــم تشــمل الإنفــاق 
ً
والنفقــات التشــغيلية, مــا اعتبرتــه الأحــزاب »تقييــدا

علــى نشــاطات الأحــزاب.
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هدف	الدراسة

تهــدف هــذه الدراســة إلــى إطــلاع  المواطــن الأردنــي علــى توجهــات الأحــزاب الأردنيــة تجــاه الانتخابــات النيابيــة لعــام 

2016، كمــا تهــدف إلــى توفيــر المعلومــات للأحــزاب نفســها لمراجعــة بياناتهــا الانتخابيــة قبــل إصدارهــا بالصيغــة 

 لمتطلبــات المجتمــع الأردنــي. 
ً
النهائيــة ممــا يتيــح للأحــزاب السياســية تعديــل بياناتهــا الانتخابيــة وفقــا
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نتائج	الدراسة	

:	نتائج	عامة	عن	الدراسة
ً
أولا
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:	الانتشار	الحزبي	في	الدوائر	الانتخابية
ً
ثانيا
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:	أولويات	البرامج	الحزبية	في	انتخابات	2016
ً
ثالثا
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:	التحديات	التي	سترافق	العملية	الانتخابية	من	وجهة	نظر	الاحزاب
ً
رابعا
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:	الأسباب	التي	تحدّ	من	تشكيل	قوائم	حزبية
ً
خامسا




